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سورة الحج

     قال تعالى: ﴿ ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ((((((( (((( ( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((( (((( ((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((((((( ((((﴾ الحج : 40. 
     44/1- قال ابن خويزمنداد: 

"تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة، وبيعهم، وبيوت نيرانهم(1)، ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن، ولا يزيدون في البنيان لا سعة ولا ارتفاعاً، ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيها، ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها، وينقض ما وجد في بلاد الحرب من البيع والكنائس، وإنما لم ينقض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي عاهدوا عليها في الصيانة، ولا يجوز أن يمكنوا من الزيادة لأن في ذلك إظهار أسباب الكفر، وجائز أن ينقض المسجد ليعاد بنيانه، وقد فعل ذلك عثمان - رضي الله عنه - بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -(2)"(3).
ــــــــــــــــــ

      الدراسة:
 استنبط ابن خويزمنداد من الآية بعض أحكام الكنائس، ومجملها مسألتان: 
     المسألة الأولى: أحكام الكنائس والمعابد التي في بلاد المسلمين.
     المسألة الثانية: حكم الصلاة في الكنائس ونحوها.
     وسأدرس هاتين المسألتين مبينة الراجح منها - إن شاء الله -.

          المسألة الأولى:
     أحكام الكنائس التي في بلاد المسلمين:
     لم يفصل ابن خويزمنداد الكلام عن أحكام الكنائس ونحوها، من حيث ما يجوز هدمه وما لا يجوز هدمه، والمسألة فيها تفصيل خلاصته كالآتي:
      أولاً: من الكنائس ما لا يجوز هدمه، ولا التعرض له، ولا هدم شيء منه، وهي الكنائس القديمة التي أقروا عليها عند فتح بلادهم، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم(1). 
     ثانياً: ومنها ما يجب هدمه، وهي الكنائس التي أحدثت بعد استيلاء المسلمين للبلاد، وهذا باتفاق أهل العلم(2).
      ثالثاً: منها ما يجوز هدمه ويجوز إبقاؤه، وهي الكنائس التي تكون في أرض العنوة(3) التي فتحها المسلمون، فإن الإمام يفعل فيها ما هو الأصلح للمسلمين، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم أيضاً(4).
     رابعاً: الكنائس التي تكون في الأرض التي فتحت صلحاً، وهذا نوعان:
1- أن يصالحهم على أن الأرض لهم، ولنا الخراج عليها، فلهم إحداث ما يختارون فيها. 
2- أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية وإحداث وعمارة(5). 

           المسألة الثانية:
    حكم الصلاة في الكنائس ونحوها: 
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
     القول الأول:
 إنه تكره الصلاة في الكنائس ومعابد الكفار إذا دخلها مختاراً، أما إذا دخلها مضطراً فلا كراهة. 

     قال بهذا: جمهور العلماء(1)، ومنهم ابن خويز منداد.
     واحتجوا: بأنها من مواطن الكفر والشرك، فهي أولى بالكراهة من الحمام والمقبرة والمزبلة، وأنها بيوت أعداء الله، ولا يتعبد الله في بيوت أعدائه(2). 
     القول الثاني:
إن الصلاة تصح في الكنائس بلا كراهة. 

     قال بهذا: الإمام أحمد في رواية(3)، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والأوزاعي(4). 
      واحتجوا بالآتي: 
1- بأن الصحابة صلوا فيها، وهي طاهرة، وهي ملك من أملاك المسلمين، ولا يضر المصلي شرك المشرك فيها، فذلك شرك فيها والمسلم موحد، فله غنمه وعلى المشرك غرمه. 

2- أنها داخلة في عموم حديث: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل(5))(6). 

     نوقش هذا القول بالآتي:

أنه يمكن حمل صلاة الصحابة في الكنائس على كونهم يصلون في التي ليس فيها   صور(1).
     القول الثالث:
أنها تصح الصلاة فيها بلا كراهة، إن لم يكن فيها صور، فإن كان فيها صور فتكره الصلاة فيها. 

     قال بهذا: ابن عباس - رضي الله عنهما -، وأحمد في رواية، وهي ظاهر مذهب الحنابلة(2)، وابن تيمية(3)، والشوكاني(4). 
     واحتجوا بالآتي: 
1- أن الكنيسة التي فيها صور ستقابل الصور التي فيها المصلي وتواجهه، وهي كالأصنام إلا أنها غير مجسدة، فهي شعار الكفر ومأوى الشيطان(5). 
2- وما ورد عن بعض الصحابة كما في قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "إنا لا ندخل كنائسكم، من أجل التماثيل التي فيها الصور"(6). 
وأن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل(7). 
      قال الشوكاني: "والأثران يدلان على جواز دخول البيع والصلاة فيها، إلا إذا كان فيها تماثيل"(1). 
      القول الراجح: 
 الراجح - والله أعلم - هو قول من قال بالتفريق بين الكنائس التي فيها صور فتكره الصلاة فيها، والكنائس التي ليس فيها صور فلا تكره الصلاة فيها.
      وذلك لأسباب:
1- لما ورد عن الصحابة كما في الأثرين السابقين. 
2- لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة(2). 
3- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - امتنع عن دخول الكعبة حتى محـيت كل صورة فيها(3).
4- ولأن الكنيسة التي فيها صور بمنزلة المسجد المبني على القبر، ففي الصحيحين(4) أن أم سلمة ذكرت للنبي - صلى الله عليه وسلم - كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال : 

    " أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح - أو الرجل الصالح - بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله"(5).
     فتبين أن ابن خويزمنداد وافق الجمهور في حكم الصلاة في الكنائس إلا أن الراجح خلافه.



(1) لا يفرق العلماء بين الكنيسة والبيعة والصومعة وبيت النار والدير وغيرها في الأحكام، والأصل في هذا ما ورد في كتاب عمر - رضي الله عنه - لما صالح نصارى الشام، كتب إليهم كتاباً: "أنهم لا يبنون في بلادهم ولا فيما حولها ديراً، ولا كنيسة، ولا صومعة راهب …" قال ابن القيم: "وحكم هذه الأمكنة كلها حكم الكنيسة". انظر: أحكام أهل الذمة (ص457)، وفتح الباري (1/688)، ومغني المحتاج للشربيني (6/76)، وحاشية الدسوقي (1/189). 


(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب بنيان المسجد، حـ 446. موسوعة الحديث الشريف (ص38).  


(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/68).


(1) انظر: المغني (13/238). 


(2) انظر: مجموع الفتاوى (28/635)، وأحكام أهل الذمة لابن القيم (ص461). 


(3) العنوة : القهر، وأخذته عنوة : أي قسراً وقهراً، من باب أتيته عدواً، وفتحت هذه البلدة عنوة، أي: فتحت بالقتال، قوتل أهلها حتى غلبوا عليها، وأرض العنوة هي: ما فتحه المسلمون من أرض العجم بالقتال. انظر: النهاية لابن الأثير (ص648) مادة: (عنا)، ولسان العرب (15/101) مادة: (عنا). 


(4) انظر: مجموع الفتاوى (28/634). 


(5) وفي المسألة تفصيلات أخرى ليس المقام يسع لذكرها، وللاستزادة ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (7/114)، ونهاية المحتاج للرملي (8/98-99)، ومواهب الجليل للخطاب (3/384-385)، والفروع لابن مفلح (6/273)، والمغني (13/239)، وأحكام القرآن للجصاص (3/320)، ومجموع الفتـاوى(28/632-639) ومسألة في الكنائس لابن تيمية، تحقيق: د. علي عبد العزيز الشبل، وأحكام أهل  الذمة (ص461-470). 


(1) حكاه عن الجمهور: ابن عابدين في حاشية (1/379)، والدسوقي في حاشية (1/189)، والنووي في المجموع شرح المهذب (3/165)، والعبدري في التاج والإكليل لمختصر خليل (2/64). 


(2) انظر: المصادر السابقة.


(3) انظر: كشاف القناع للبهوتي (1/293). 


(4) انظر: المغني لابن (2/478). 


(5) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)، حـ 438. موسوعة الحديث الشريف (ص37).					


(6) انظر: المغني لابن قدامة (2/478)، وأحكام أهل الذمة لابن القيم (ص485). 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (22/163). 


(2) انظر: المغني (2/478). 


(3) انظر: مجموع الفتاوى (22/162). 


(4) انظر: نيل الأوطار (3/1049). 


(5) انظر: أحكام أهل الذمة (ص486).


(6) علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه، كتاب الصلاة، في ترجمة باب الصلاة في البيعة، موسوعة الحديث الشريف (ص37). ووصله عبد الرازق في مصنفه، من طريق أسلم مولى عمر - رضي الله عنه - (1/411) برقم: (1610-1611). 


(7) علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه، في نفس المكان السابق، ووصله عبد الرزاق في مصنفه (1/411) برقم: (1608)، وقال ابن حجر: "وصله البغوي في الجعديات، وزاد فيه:فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر".فتـح 


الباري (1/688).  


(1) نيل الأوطار (3/1050). 


(2) جاء في حديث رواه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء، حـ 3224. موسوعة الحديث الشريف (ص261)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، حـ 2106. موسوعة الحديث الشريف (ص1054). 


(3) رواه البخاري في صحيحه، بلفظ: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت …) الحديث، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح، حـ 4280. موسوعة الحديث الشريف (ص350)، وأبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في الصور، حـ 4156. موسوعة الحديث الشريف (ص1525)، وذكره ابن القيم في زاد المعاد (3/458). 


(4) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، حـ 434. موسوعة الحديث الشريف (ص37)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المسجد على القبور، حـ528. موسوعة الحديث الشريف (ص760).                                                                            


(5) انظر: مجموع الفتاوى (22/162)، والإنصاف للمرداوي (1/496)، وكشاف القناع للبهوتي (1/292). 
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